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  جرائم التجسس

L espionnage 

  من قانون العقوبات/ 274-271/المواد 

  

  :الكلمات المفتاحية

المجني عليه  –الفاعل الجاسوس  –الأسرار الماسة بأمن الدولة  -محل التجسس - أنواع التجسس

 –الحصول على الأسرار الماسة بأمن الدولة  –استقصاء الأسرار الماسة بأمن الدولة  -في التجسس

  .الإفشاء غير المقصود –الإفشاء المقصود  –إفشاء الأسرار الماسة بأمن الدولة 

  :الملخص

التجسس يتمثل باستقصاء الأسرار الماسة بأمن الدولة أو الحصول عليها أو إفشائها لصالح دولة 

ويستوي في التجسس أن .أخرى سواء كانت هذه الأسرار عسكرية أو صناعية أو علمية أو اقتصادية

كما يستوي أن يكون مرتكب التجسس أجنبياً أو مواطناً عسكرياً كان أم  ،تم في زمن السلم أو الحربي

من قانون العقوبات معتبراً  273إلى  271وقد حدد المشرع جرائم التجسس حصراً في المواد  .مدنياً

  .من يرتكبها جاسوساً بصرف النظر عن جنسيته

  :الأهداف التعليمية

  رائم التجسس وأنواعها ومحلها تعريف الطالب بج •

  .تحديد جرائم التجسس في قانون العقوبات وبيان أركانها  •

     

الوحدة السابعة

118 
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 هناك طائفة من الأسرار المتعلقة بالدفاع عن الوطن تعمد كافة الدول على إبقاءها طي الخفاء

 والكتمان بعيدة عن متناول وإطلاع من ليس له صفة لذلك. وهذه الأسرار قد تكون عسكرية بحتة،

وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو صناعية أو علمية. استنادًا لذلك يمكن تعريف التجسس بأنه قيام

 شخص باستقصاء أو الحصول أو إفشاء أحد هذه الأسرار وذلك لمصلحة دولة أخرى.  

ويستوي أن يتم التجسس في زمن السلم أو في زمن الحرب. وإن كان زمن الحرب يشكل ظرفًا

 مشددًا للعقاب.كما يستوي أن يكون مرتكب التجسس أجنبيًا أو مواطنًا عسكريًا كان أم مدنيًا. فصفة

الفاعل في التجسس لا تشكل ركنًا مفترضًا كما رأينا في جرائم الخيانة. فهناك مجموعة من التصرفات

حد دها المشرع صراحة في المواد 271 – 272 – 273 - 274من قانون العقوبات، واعتبر من

يرتكبها جاسوسًا بصرف النظر عن جنسيته. وهذا يعني أن المواطن الذي يرتكب أحد هذه التصرفات

ضد وطنه يعتبر جاسوسًا لا خائنًا.

وبخلاف جرائم الخيانة، فإن المشرع السوري لم يشمل بالحماية، في جرائم التجسس، سوى

أسرار الدولة السورية. وبالتالي فالحماية الجزائية لا تطال جرائم التجسس المرتكبة ضد دولة حليفة

لسورية.

في الواقع إن التجسس يمثل خطرًا على أمن الدولة يوازي في أثره أفعال الخيانة. ولقد ازدادت

 ظاهرة التجسس خطورة في عصرنا الحاضر نتيجة لتطور الوسائل التي تتيح المجال وتس هل ميكانيكية

ارتكاب صور التجسس. تلك الوسائل التي أفرزها التقدم التكنولوجي الهائل في مجالات التصوير

والاتصالات و التنصت باستخدام الأجهزة المتطورة والأقمار الصناعية …

ونشير إلى أن للتجسس أنواع 1. فلقد كانت الدول تهتم أو ًلا بالتجسس العسكري. أي تسعى إلى

الحصول على الأسرار العسكرية للدول الأخرى لا سيما المعادية منا.

إ ّلا أن الحروب الحديثة أظهرت أن هناك جوانب أخرى ليست ذات طبيعة عسكرية إ ّلا أنها لا تقل

عنها أهمية في الحرب وفي الدفاع عن الوطن. ومن هنا نشأ التجسس السياسي 2 الذي يرمي إلى

استطلاع مراكز القوة والضعف في الدولة استنادًا إلى تنوعها الطبقي والعرقي والطائفي. فالدول

1- للتوسع انظر: د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 292، د. أحمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 95.

 2- انظر: غارسون، المرجع السابق، مادة 78 رقم 18.

تمھید
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الأجنبية، لا سيما المعادية منها، تسعى للبحث عن الوسائل التي تمكنها إذا وقعت الحرب من استغلال

نقاط الضعف في المجتمع ببث الروح الانهزامية، وتقوية وإثارة النزعة الطائفية أو العرقية.

 كما نشأ أيضًا التجسس العلمي والصناعي الذي ينصب على الاختراعات العلمية والصناعية الذي

تهم الدفاع عن البلاد، من أسلحة دمار شامل، وصواريخ …الخ. كما نشأ أيضًا التجسس

 الاقتصادي 3 الذي ينصب على معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي في الدولة من حيث مواردها

وتجارتها وسلامة وضعها المالي والنقدي وذلك تسهي ًلا لافتعال الأزمات الاقتصادية فيها تمهيدًا لشن

عدوان عليها.

واستنادًا إلى هذا التنوع في أنشطة التجسس، ازدادت الأعباء على الدولة في سعيها لجعل كم كبير

من الأسرار طي الكتمان حرصًا على سلامتها. فكان من حقها الدفاع عن نفسها بتعريض أي شخص

يتجسس عليها لأشد العقوبات.

- محل التجسس:

 لقد نص قانون العقوبات على جرائم التجسس في المواد 271 حتى 274. وهذه المواد تنتظم ثلاثة

أنواع من الأفعال. الأول: ويشمل الاستقصاء أو البحث عن الأسرار. أما الثاني: فيشمل الحصول على

تلك الأسرار. والثالث يشمل إفشاء هذه الأسرار.

 ولقد جاءت الحماية الجزائية في هذه المواد بهدف حماية أسرار الدفاع عن الدولة من أن يعتدي

عليها أي شخص. وتمثلت تلك الحماية بإيقاع العقاب على الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. وبذلك يشمل

العقاب من يسعى للبحث عن الأسرار، ومن يستحصل عليها دون أن يكون له صفة، ومن يبلغها أو

يفشيها دون سبب مشروع.

فإذا كان الفاعـل موظفًا مؤتمنًا على السر اعتبرت صفته هذه سببًا مشددًا للعقاب. وإذا قام الفاعل،

موظفًا كان أو غير موظف، على التجسس لصالح دولة أجنبيـة اعتبر ذلك أيضًا سببًا لتشديد عقابه،

وت ّطرد الشدة إذا كانت هذه الدولة الأجنبية دولة معادية.

إذن، فالهدف الأساسي من تجريم أفعال التجسس هو المحافظة علي أسرار الدولة التي يجب أن

  تبقى مكتومة حرصًا على سلامتها.

                                            
مـادة   ،سابقالرجع الم ،غارسون ،، وانظر أيضا6ًص   ،1998بيروت  ،دار الفكر المعاصر ،التجسس الاقتصادي ،سمير صارم: للتوسع انظر -3

 .24رقم  78
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وباعتبار أن الأسرار هي محل جرائم التجسس فلا بد من التعريف بها وتحديدها وتعيين مداها.

 في الواقع، إذا تلمسنا التشريع المقارن سنلاحظ أن هناك اتجاهين رئيسين في ذلك.  

- الاتجاه الأول، ويمثله التشريع الفرنسي والمصري. حيث قام المشرع عند تصديه لأحكام التجسس

إلى إيراد نص صريح يحتوي على بيان تفصيلي للأسرار الماسة بأمن الدولة.

 - أما الاتجاه الثاني، فتمثله أغلب التشريعات الجزائية الحديثة، ومنها التشريع السويسري والبلجيكي

والسوري. حيث قام المشرع هنا بإيراد نص تشريعي عام يشمل جميع ما ينبغي كتمانه حرصًا على

سلامة الدولة دون أن يدخل في تفاصيل التعداد، تاركًا أمر وضع الحدود الفاصلة بين ما هو سر وما

ليس بسر إلى تقدير القضاء مع الاستئناس برأي السلطات المختصة.

فالمشرع السوري ع رف الأسرار الماسة بأمن الدولة في المادة 271 بأنها " أشياء أو وثائق أو

معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة ".

وهذا التعريف الشامل للأسرار يستغرق، في الواقع، جميع الأسرار التي قد تكون مح ًلا لجرائم

التجسس العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الصناعي والعلمي، ولكن بتوفر شرطين مجتمعين:

الأول: أن تكون هذه الأشياء أو الوثائق أو المعلومات ذات طبيعة سرية. فمن يسعى للحصول على

أمر يتصل بسلامة البلاد أو يحصل عليه ثم يبلغه أو يفشيه إلى أي كان فلا عقاب عليه ما دام هذا

الأمر لا يعتبر سرًا.

الثاني: أن تكون هذه الأشياء أو الوثائق أو المعلومات ماسة بأمن الدولة وسلامتها. فمن يسعى

للحصول على س ٍر غير ما ٍس بأمن الدولة، أو يحصل عليه ومن ثم يبلغه أو يفشيه إلى أي كان فلا

عقاب عليه.

أما فيما يتعلق بمدلول 4 المصطلحات التي استخدمها المشرع في المادة 271.

فالأشياء يقصد بها هنا الأسرار ذات الكيان المادي المحسوس، كالأسلحة والذخائر.

والوثائق يقصد بها الأسرار المدونة، وتشمل كل أنواع الكتابات، كالخطط، والخرائط، والتصميمات.

والمعلومات تتضمن الحقائق التي يصل إليها الباحثون والعلماء من اكتشافات، كاكتشاف سلاح سري.

  وتتضمن أيضًا الأخبار التي لها صلة بالدفاع عن البلاد، كالبيانات الخاصة بالخطط الحربية.

                                            
 .107ص  ،سابقالرجع الم ،عبد الفتاح الصيفي. د ،339ص  ،سابقالرجع الم ،محمد الفاضل .د: انظر -1

121 



                  

                

     

  

                

              

ونذ ّكر أن المشرع، بعد وضعه للتعريف الشامل للأسرار الماسة بأمن الدولة، ترك أمر تحديد ما هو

بسر، استنادًا إلى هذا التعريف، إلى القضاء الواضع يده على الدعوى، مع الأخذ بعين الاعتبار، رأي

السلطات ذات الشأن 5.

- بعد هذا التمهيد المتضمن تعريف التجسس وأنواعه وشرح محله. لا بد لنا من الانتقال إلى

النصوص التي عالجت جرائم التجسس. وهي كما أسلفنا المواد 271 إلى 274 من قانون

  العقوبات.

  

  

  

  

  

  

                                            
 .33رقم  78مادة  ،سابقالرجع الم ،غارسون ،108ص  ،سابقالرجع الم ،عبد المهيمن بكر. د: انظر -2
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تناولت المادة 271 من قانون العقوبات هذه الحالة من حالات التجسس.

" من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات

يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عوقب بالحبس لمدة سنة على الأقل. وإذا سعى

بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة ".

من استقراء هذا النص نتبين ما يلي:

1- أن الدخول أو محاولة الدخول إلى الأماكن المحظورة لا يشمله هذا النص إ ّلا إذا كان القصد من

ذلك الدخول هو الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة الدولة فقط.

أما إذا كان الدخول لأية غاية أخرى فهذا النص قاصر عن شموله. فإذا دخل شخص إلى مكان

محظور بقصد السـرقة مث ًلا، عوقب كسارق أو كشارع في السرقة سواء دخل بالطرق المألوفة أم لا.

 فقد يدخل شخص لزيارة صديقه المريض مث ًلا في المستوصف الموجود في معسكر حربي، وبعد

 انتهاء الزيارة يختبئ في مكان ما، فإذا كان قصده السرقة لوحق بها، أما إذا كان قصده سـرقة أسرار

ماسة بأمن الدولة فيلاحق بها استنادًا إلى المادة 271. ولكن إذا كان لدى هذا الشخص غاية أخرى من

الدخـول إلى المكان المحظور، كملاقاة صديق، أو لمجرد المغامرة أو لحب الاستطلاع. فكما أشرنا،

فإن نص المادة 271 لا يطاله.

وبالتالي لا يوجد نص خاص يعاقب على مجرد الدخول إلى الأماكن المحظورة. وإن أمكن ملاحقة

الفاعل هنا عن مخالفته للأنظمة أو الأوامر أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية وفاقًا للقانون،

المنصوص عنها في المادة 756 6 المعدلة من قانون العقوبات.

2- إن المشرع لم يعين في هذا النص الأماكن المحظورة، وإنما ترك أمر تعيينها للسلطات المختصة،

  وهي على الغالب السلطات العسكرية.

  

  

                                            
                       

       
1- المادة 756 " يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي

 تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقًا للقوانين ".
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أركان الجريمة:

لهذه الجريمة ركنان:

  -الركن المادي - الركن المعنوي

  

  :الركن المادي –أولاً 

فلا بد هنا من  .لة الدخول إلى مكان محظوريتحقق الركـن المادي لهذا الجرم في الدخول أو محاو   

            

                 

          

                   

               

      

                      

                 

   

                        

              

               

                     

               

              

تحديد المقصود بالدخول أو محاولته، ومن ثم تحديد المقصود بالمكان المحظور.

- فالدخول يعني انتقال الفاعل بجسمه إلى داخل المكان الذي منعت السلطات المختصة الدخول

إليه، وذلك بصرف النظر عن طريقة أو أسلوب الدخول.

فسيان بنظر المشرع أن يدخل الفاعل بالطرق المألوفة العادية، كالدخول من الأبواب، أو الدخول

باستعمال وسائل ملتوية كتسلق السور أو التسلل لي ًلا متنكرًا أو متخفيًا، أو مغافلة الحراس، أو

إغراءهم بالوعود أو بالنقود 7.

ونشير هنا إلى أن الدخول يجب أن يكون إراديًا، فإذا كان الفاعل في حالة غيبوبة، أو سكر غير

اختياري أو نوم يقظة أو نوم مغناطيسي، فإنه يعتبر عم ًلا آليًا.وبالتالي لا يقوم به النشاط المجرم في

الدخول 8.

- أما محاولة الدخول، فلقد ساوى المشرع في الركن المادي لهذا الجرم بين الدخول والشروع

فيه. فالدخول التام إلى المكان المحظور يتساوى في العقاب مع مجرد محاولة الدخول. والمحاولة هنا

تعني الشروع في الدخول إلى المكان المحظور إذا خاب لسبب خارج عن إرادة الفاعل.

 أما المكان المحظور، فالمشرع، كما أسلفنا، لم يعرف ويحدد في المادة 271 تلك الأماكن التي

يمنع الناس من الدخول إليها، وإنما ترك أمر تحديدها للسلطات المختصة، وهي في الغالب السلطة

العسكرية التي تقوم بتقدير أهمية المناطق المحظور ارتيادها. علمًا أن بعض التشريعات العربية قد

                                            
                     

                    

               

 السابق، ص 1- انظر: المستشار محمود إبراهيم إسماعيل، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري والتشريع المقارن،
356.الطبعة الأولى، مطبعة كوستاتشوماس وشركاه، مصر 1953، ص 63. وانظر أيضًا: د. محمد الفاضل، المرجع

 2- د. محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967، ص 153.
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 بينت، على سبيل المثال لا الحصر، الأماكن المحظورة بأنها الحصون ومنشآت الدفاع والأمكنة التي

 تخيم فيها القوات المسلحة أو السفن الحربية أو السفن التجارية أو الطائرات أو السيارات الحربية أو

الترسانات أو أي محل حربي أو مصنع يؤدي للقوات المسلحة عم ًلا متى كان ممنوعًا على الجمهور

الدخول إلى تلك الأماكن9.

ونشير هنا إلى أن نص المادة 271 عاقب فقط على الدخول أو محاولة الدخول بالمعنى الذي

 أشرنا إليه. وبالتالي فإن أي تصرف أو فعل لا يأخذ صفة الدخول أو محاولة الدخول فلا يطاله هذا

 النص. فالطيران أو التحليق فوق المكان المحظور، أو التصوير أو النقل أو الأعمال الطبوغرافية

الأخرى من الداخل أو الخارج، كلها أفعال لا يطالها نص المادة 271 حتى ولو اقترفت بقصد

الحصول على الأسـرار الماسة بأمن الدولة، وهذا قصور تشريعي يستوجب العمل على إزالته10، مع

العلم أن كثيرًا من التشريعات العربية قد عاقبت على تلك الأفعال11.

وإن كان بالإمكان مساءلة الشخص الذي يقوم بالتحليق فوق المكان المحظور وفقًا لأحكام المادة

272 التي عاقبت على جرم الاستحصال على الأسرار الماسة بأمن الدولة، أو الشروع فيه.

ثانيًا – الركن المعنوي:

لا يكفي لقيام هذا الجرم توافر القصد العام لدى الفاعل، بل لا بد أن يتوفر لديه أيضًا قصدًا جرميًا

خاصًا.

- فالقصد العام هنا يتحقق بعلم الفاعل أن المكان الذي يدخله هو مكان محظور ارتياده، واتجاه إرادته

إلى هذا التصرف، أي الدخول أو محاولته.

 - أما القصد الخاص، فلإعمال نص المادة 271، لا بد أن يتوفر لدى الفاعل غاية من الدخول أو

المحاولة وهي الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة الدولة. ومن ثم فإن الدخول إلى مكان

 محظور، لأية غاية أخرى، غير الحصول على الأسرار، لا يشمله نص المادة 271. كأن يدخل أو

يحاول الدخول بدافع الفضول أو حب الاستطلاع، أو للقاء رفيق أو للاعتداء على خصم … فكل هذه

الغايات تتساوى في استبعاد تطبيق المادة 271 عليها.

1- انظر: م 80/هـ / 3 عقوبات مصري، م 181/ج عقوبات عراقي، م 16/ج عقوبات كويتي.

2- د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 359.

 3- انظر: م80/هـ/ 1 و 2 مصري، م 181/ أ و ب عراقي، م 16/ أ و د كويتي.
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 - وقد يكون لدى الفاعل غاية أبعد تكمن خلف حصوله على الأسرار، وهي التجسس، التي أشار إليها

 المشرع في الشق الثاني من المادة 271. ويقصد بذلك أن يقوم الجاني بتسليم ما يحصل عليه من

أسرار لمصلحة دولة أجنبية. وهذا ما يسمى بالقصد الجرمي الأخص، الذي اعتبر المشرع توفره لدى

 الفاعل ظرفًا مشددًا للعقاب ينقلب الفعل به من جنحة إلى جناية.  

والسؤال الذي يطرح هنا. باعتبار أن المشرع ص رح في القصد الأخص، أن الفعل يشكل تجسسًا

إذا كان لمصلحة دولة أجنبية. فهل هذا يعني أن الفعل لا يشكل تجسسًا عند توافر القصد الخاص، أي

بتوافر قصد الحصول على الأسرار الماسة بأمن الدولة فقط ؟

من الواضح أن المشرع تكلم عن التجسس مرتين. الأولى عندما وضع المواد 271 إلى 274

تحت عنوان جرائم التجسس. والثانية عندما تحدث عن نص المادة 271. فهو بذلك قصد من هذا

المصطلح معنيين: أحدهما شامل، والآخر قاصر.

فعنوان جرائم التجسس يضم بين دفتيه جرائم التجسس سواء كان قصد الفاعل فيها الحصول على

السر لنفسه12، أو لدولة أجنبية ليس بيننا وبينها حالة حرب، أو لدولة معادية، أي بيننا وبينها حالة

حرب، وهذا المعنى الشامل.

إذن، فمصطلح التجسس الذي استخدمه المشرع في المادة 271 يجب قصره على الغرض الثاني

 فقط دون الأول والثالث. فالتجسس في منظور المادة 271 هو الحصول على سر من أسرار الدولة

بقصد تسليمه لدولة أجنبية. في هذه الحالة وحدها يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة، لأن فعله

يعتبر تجسسًا بهذا المعنى. وهذا المعنى القاصر.

 أما إذا قصد الحصول على السر لنفسه فيعاقب بموجب الشق الأول من المادة 271 بعقوبة جنحية.

 في حين إذا كان قصد الفاعل قد انصرف إلى تسليم السر إلى دولة معادية، فالفعل يخضع لظرف

التشديد العام الوارد في المادة 274، الذي يشدد عقوبات جرائم التجسس الواردة في المواد 271 إلى

273 إذا ارتكب الفعل لمنفعة دولة معادية.

 ولا بد من الإشارة أخيرًا، إلى أن نص المادة 271 هو من قبيل التجريم الاحتياطي أو الوقائي13،

إذ لا يشترط للمعاقبة على هذا الجرم أن يبلغ الفاعل قصده في الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة

1- كأن يدخل صحفي إلى مكان محظور ويلتقط صورًا لس ٍر عسكري بقصد نشره في الجريدة التي يعمل ا تحقيقًا لسب ٍق صحفي.

 2- د.محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 362.
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م الدليل على أن هذا هو غرضه من الدخول أو من محاولة الدخول إلى المكان بل يكفي أن يقو ،الدولة

  .المحظور

 271فهنا يتوقف إعمال المادة  ،ولكن إذا حقق الفاعل قصده الخاص في الحصول على الأسرار  

وتنقلب العقوبة هنا من جنحة  ،التي تعاقب على الاستحصال على الأسرار 272ونصبح أمام المادة 

  .يةإلى جنا

  :العقاب وظروف التشديد

حدد المشرع عقوبة جنحية لمن يدخل أو يحاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على    

 ،ولهذه العقوبة ظرفا تشديد .وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ،أسرار متصلة بسلامة الدولة

  .ظرف خاص وظرف عام

وإذا سعى بقصد التجسس " بعبارة  271ة فالظرف الخاص ذكر في الشق الثاني من نص الماد •

فإن المشرع قصر معنى التجسس هنا على حالة إذا كان لدى الفاعل من دخوله المكان  ،وكما أسلفنا ."

وهذه الغاية هي تسليمها إلى دولة  ،المحظور غاية أبعد من الحصول على الأسرار الماسة بأمن الدولة

 .جناية الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس  عشرة سنةفهنا ينقلب الفعل من جنحة إلى  .أجنبية

  .وغني عن البيان بأن عبارة الدولة الأجنبية تعني أنه لا يوجد بينها وبيننا حالة حرب

أنه يشمل  ،ومعنى ظرف عام ،274فلقد جاء النص عليه في المادة  ،أما ظرف التشديد العام •

فهذه الجرائم يشملها هذا الظرف العام  .جميعها 273ى إل 271جرائم التجسس المذكورة في المواد 

إذا اقترفت "  274فلقد جاء في المادة  .فيما إذا ارتكبت لمنفعة دولة بينها وبين سورية حالة حرب

  .14" 247جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شُددت العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 

ل أو يحاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أسرار فإن من يدخ ،واستناداً لذلك    

فإن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة  ،ماسة بأمن الدولة لتسليمها إلى دولة بينها وبين سورية حالة حرب

أي يزاد ثلث الحد الأدنى ونصف الحد  .من ثلاث إلى خمس عشرة سنة تزداد من الثلث إلى النصف

  .قوبة من أربع سنوات إلى اثنتان وعشرون سنة ونصفبحيث تصبح الع ،الأعلى

                                            
: السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التاليأوجب  ،إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدّد: " من قانون العقوبات 247تنص المادة  -1

  ."وتضاعف الغرامة  ،وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف ،يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة
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  الحصول على الأسرار الماسة بأمن الدولة

  

   .هذه الحالة من حالات التجسس 272تناولت المادة   

من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها  -1"    

   .عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

  ." إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة -2

  :من استقراء هذا النص نتبين ما يلي   

إن المشرع السوري عاقب في هذا النص على جرم الحصول على الأسرار الماسة بأمن الدولة   -

   .مهما كانت الطريقة أو الوسيلة التي لجأ إليها الفاعل

الذي اشترط لقيام  ،80كالتشريع المصري في المادة  ،بخلاف ما انتهجته بعض التشريعاتوهذا  

جريمة الحصول على الأسرار أن يكون الفاعل قد لجأ إلى استعمال وسيلة من وسائل التحايل وحصل 

   .على تلك الأسرار

ن له أن وإن كان من الممك .استعمل المشرع السوري في النص عبارة سرق وعبارة استحصل -

لأن السـرقة ليست سوى طريقة من طرق  .يتجاوز عن كلمة سرق والاكتفاء بكلمة استحصل

سواء بالسرقة أو  ،فالمشرع عاقب على الحصول على السر بأية طريقة كانت.الاستحصال على السر

  .…بالرسم أو بالطبع أو بأخذ صورة فوتوغرافية 

يتطلب أن يبذل الفاعل نشاطاً إيجابياً للحصول وهذا  .استعمل المشرع عبارة استحصل أو سرق -

أما إذا تلقى السر مصادفة  .يجب أن يسعى الفاعل للحصول على السر ،وبعبارة أخرى .على السر

  .دون سعي منه فلا يطاله العقاب

  :أركان الجريمة
  :لهذه الجريمة أربعة أركان   

الركن  -محل الجريمة - لماديالركن ا -انتفاء الصفة لدى الفاعل في حصوله على السر  -

  .المعنوي
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  :انتفاء الصفة في الحصول على السر –أولاً 

                    

                 

     

                 

                 

              

                 

           

              

             

        

                   

               

          

                 

                

             

               

                 

            

           

              

                 

              

  

              

                

               

                

         

              

             
      

                

              

        

               

            

            

             

               

           

          

لحق إن مناط تجريم هذا الفعل هو صدوره عن شخص لا صفة له في الحصول على السر الماس

بأمن الدولة. فإن كان له صفة في الحصول عليه فذلك يعتبر قيامًا بواجب قانوني وممارسة

أباحه القانون له.

 فالمعروف أن السلطة تنيط ببعض الأشخاص مهمة حفظ الأسرار أو استقصائها أو نقلها أو

إبلاغها. وبالتالي لا يمكن القول أن أفعال هؤلاء تشكل جرمًا. لكن بشرط أن لا يتعدى هؤلاء حدود

 صلاحياتهم، وإ ّلا اعتبرت أفعالهم جرائم. فالشخص الذي تأتمنه السلطة على حيازة أسرار ماسة بأمن

الدولة لا يحق له أن يسعى للحصول على أسرار أخرى لم تكلفه السـلطة بذلك. فهو بذلك يصبح

كالشخص الذي لا صفة له، ويلاحق بجرم الاستحصال على الأسرار.

فلقد أدين المهندس " ثيفا" Thiva بجرم الاستحصال، بالرغم من أنه كان مكلفًا بحفظ تصميمات

المصفحات في معامل أسلحة الجيش الفرنسي، إ ّلا أنه سعى للحصول على تصميمات الطائرات

الحربية والبوارج التي تنتجها المعامل الأخرى 15.

ونذ ّكر هنا، بأنه لا عبرة لجنسية الفاعل في هذا الجرم، وفي سائر جرائم التجسس. فالشخص الذي

يستحصل على الأسرار الماسة بأمن الدولة يلاحق بموجب المادة 272 سواء أكان أجنبيًا مقيمًا في

سورية أم خارجها، أو سوريًا عسكريًا كان أم مدنيًا.

ولكن ما هو الموقف إذا كان هذا الشخص الأجنبي ممث ًلا دبلوماسيًا معتمدًا في سورية ؟

الأصل أن مهمات المبعوث الدبلوماسي، وفق العرف والقانون الدولي، تتضمن المراقبة إضافة إلى

التمثيل والتفاوض. فالمبعوث الدبلوماسي في سورية يراقب ما يجري على أراضينا وينقل نتيجة

ملاحظاته إلى بلاده، حتى ولو انطوت تلك الملاحظات على أسرار ماسة بأمن الدولة السورية.

إ ّلا أن هذه المهمة مقيدة بعدم تجاوز هذا الدبلوماسي لقواعد وأخلاقيات السلوك الدولي. فإذا

تجاوزها واستعمل أساليب الخداع والرشوة والتحريض على التجسس، أصبحت تصرفاته جرائم يعاقب

  عليها القانون. وباعتبار أن الحصانة الدبلوماسية تمنع ملاحقة هذا الشخص ومحاكمته

                                            
 ،محمد  الجبور.د: أيضاً ؛ 373ص  ،سابقالرجـع الم ،محمد الفاضل .د: أيضاً ؛ 14رقم  82و  81مادة  ،سابقالرجع الم ،غارسون:  انظر -1

المرجع السابق، ص .165ص  ، 

129 



ن حكومة هذا فيحق للدولة السورية أن تطلب م ،إلاّ أن فعله يبقى جريمة ،16أمام المحاكم السورية 

   .الدبلوماسي سحبه من بلادنا ومساءلته أمام قضاء بلاده

  

  :الركن المادي –ثانياً  

                   

                

                

                

                

        

                  

               

              

             

                  

                 

                

ويتمثل بمجرد حصول الفاعل على السر، أي أن يتوصل الشخص، الذي لا صفة له في

 الحصول على السر، ويتمكن من حيازته بأية وسيلة وعلى أي وجه. وهذا ما قصده المشرع السوري

من عبارة الاستحصال على السر التي جاءت عامة شاملة تجعل الحصول على السر معاقبًا عليه مهما

كانت الوسيلة التي يتوسل بها الشخص الذي لا صفة له للحصول على السر. سواء كانت الطريقة

بسيطة أم معقدة، صريحة أم ملتوية، بالرسم، بالنقل، بالتصوير، أو بانتحال اسم مزور أو صفة

مزعومة، أو التسلل إلى مكان عسكري 17.

وعبارة الاستحصال بهذا المعنى تشمل، كما أسلفنا، السرقة، لأنها ليست سوى طريقة من طرق

 الحصول على السر، فكان على المشرع الاستغناء عن ذكرها. ولكن، باعتبار أن المشرع ذكرها، فهي

 بالتعريف، أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.والسرقة،وفق القواعد العامة، لا تقع إ ّلا على أشـياء

مادية، فالمعروف أنه لا يمكن سرقة الأشياء المعنوية كالأفكار والمعتقدات والألحان والاختراعات،

إ ّلا إذا كانت موثقة بوعاء مادي، أي بسند أو ورقة أو وثيقة. استنادًا إلى ذلك يمكننا تصور سرقة

 الأسرار الماسة بأمن الدولة إذا كانت من الأشياء أو الوثائق، لأن لها كيانًا ماديًا محسوسًا. كمن يقدم

على سرقة جزء من محرك طائرة حربية بلغ من الابتكار درجة جعلته يدخل في عداد الأسرار

                                            
1- تنص المادة 22 من قانون العقوبات على أنه: " لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك                       

            

                     
             

الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي ".

2- انظر: د.رمسيس نام، المرجع السابق، ص 68، والمستشـار محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص 283. وأيضًا: الدكتور أحمد صبحي
  العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1993، ص 116.
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العسكرية، أو كمن يسرق وثيقة تنطوي على معاهدة سرية عقدتها الدولة مع إحدى الدول واعتبرتها

من الأسرار المتصلة بسلامتها 18.

أما المعلومات، فباعتبار أنه ليس لها كيانًا ماديا ًمحسوسًا، فهي تأخذ حكم الألحان والاختراعات

 والأفكار، فلا يمكن أن تكون مح ًلا للسرقة إ ّلا إذا أودعت في وعاء مادي، أي وثقت بسند أو ورقة،

وقام الفاعل بالاستيلاء على هذا السند أو الورقة. كأن يقوم الفاعل بسرقة ورقة بها معادلة كيميائية

تتعلق بسر حربي.

 ونتساءل هنا عن الخطوات التي يمكن أن يمر بها الفاعل حتى يستطيع الحصول على الأسرار

الماسة بأمن الدولة، أي حتى الإفضاء إلى نتيجة 19. فخطوة الحصول على الأسرار تأتي في مرحلة

وسط. فهي سابقة لخطوة إبلاغ أو إفشاء تلك الأسرار، أي مضمون المادة 273، التي سنأتي على

 شرحها لاحقًا. وهي لاحقة لعدة خطوات أخرى، منها ما يشكل عم ًلا تحضيريًا لا عقاب عليه، ومنها

ما يشكل الجرم الوارد في المادة 271، أي جرم الدخول إلى المكان المحظور بغية الحصول على

السر. ومنها ما يشكل شروعًا في جرم الاستحصال على السر.

فالشخص الذي يدخل الأراضي السورية بهدف الحصول على سر من الأسرار الماسة بأمن

 الدولة، ثم يقوم باستقصاء مكان السر، ويتحرى عن الأشخاص الذين لا بد له من الاتصال بهم لتنفيذ

هدفه، فذلك يدخل ضمن الأعمال التحضيرية لجرم الحصول على السر،والتي لا يعاقب عليها، ضمن

 هذا الإطار،وفق القواعد العامة، إ ّلا إذا شكلت بحد ذاتها جرائم مستقلة. أما إذا قام هذا الشخص، بعد

 عملية الاستقصاء والتحري، بالدخول إلى المكان الموجود فيه السر، أو بمحاولة الدخول، فهنا يعد

مرتكبًا للجرم الوارد في المادة 271 التي سبق لنا شرحها. أما إذا دخل المكان المحظور، ووصل إلى

مكان وجود السر، ولنفترض أنه خزنة مغلقة، وأخذ يعالج تلك الخزنة، فقبض عليه. فيلاحق هنا

بجرم الشروع في الاستحصال على السر باعتبار أن هذا الجرم جنائي الوصف والشروع في الجنايات

  معاقب عليه دومًا، أما إذا استطاع فتح الخزنة، وحاز السر، فهنا يقع جرم الاستحصال تامًا.

                                            
 .111ص  ،سابقالرجع الم ،عبد الفتاح  الصيفي.د :انظر -1

 بيروت 1995 ص 176،     دار صادر،   ،الجرائم الواقعـة على أمن الدولة الخارجي،الد التاسع ،الموسوعة الجزائية ،قاضي فريد الزغبيال -2
 .377 – 376ص  ،سابقالرجع الم ،محمد الفاضل .د :وانظر أيضاً
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بعد استقصاء مكان  ،فقد يقوم .وقد لا يدخل الفاعل إطلاقاً المكان المحظور للحصول على السر   

بالاتصال به ومفاتحته  ،أي المناط به أمر حفظه  ،والتحري عن الشخص المؤتمن  على السر ،السر

فيعتبر هنا شارعاً بجناية  .لتسليمه إياه …عليه إغراءً مادياً أو معنوياً  بالموضوع عارضاً

كأن يبلغ عنه  ،أي إذا خاب فعله لسبب خارج عن إرادته ،إذا توافرت شرائط الشروع ،الاستحصال

  .أو تقبض عليه السلطة التي كانت تراقبه منذ دخوله إلى البلاد ،الشخص المؤتمن

يعتبر  ،صول على جزء من السر أو على نموذج خاطئ أو ناقص منهإلى أن الح ،ونشير هنا   

أي أن يبذل نشاطاً إيجابياً في  ،ولكن بشرط أن يتم ذلك بسعي من الفاعل .20كالحصول عليه كاملاً 

أما إذا وصل إليه السـر بلا سعي منه ولا جهد ولا نشـاط إيجابي فلا  .سبيل الحصـول  على السر

وع جرم الاسـتحصال مجرد الإحاطة أو العلم بالسر عرضاً أو صدفةً بسماع إذ لا يكفي لوق .يعاقب

، أو بسماعه للسر عرضاً عبر الهاتف نتيجة  21أو العثور عليه ضمن تركة آلت إليه  ،حديث دار أمامه

  .الخ …تشويش في الاتصالات 

أبلغك  ،تأييد وجهة نظرهول ،مكلفاً بحفظ سر من الأسرار المتصلة بسلامة الدولة ،فلو أن صديقاً لك   

فلا  ،دون سعي منك ،فتكون قد حصلت على هذا السر عرضاً .أثناء نقاش بينكما ،مضمون هذا السـر

فيلاحق بجرم  .ولكن المسؤولية تقع على هذا الصديق الذي ائتمنته السلطة على السر .مسؤولية عليك

  .273إفشاء الأسرار الماسة بأمن الدولة وفق المادة 

  

  ثالثًا- محل الجريمة:  

يجب أن تبقى "  أشياء أو وثائق أو معلومات" يجب أن يقع فعل السرقة أو الاستحصال على    

  .أي أن يكون محل الجرم سراً من الأسرار المتصلة بسلامة الدولة .مكتومة حرصاً على سلامة الدولة

ؤكد على أن سلامة الدولة لا تقتصر ون ،وقد تحدثنا سابقاً عن مدلول الأسرار الماسة بأمن الدولة   

وإنما تشمل جميع أسباب السلامة في الميادين السياسية  ،فقط على سلامة المصالح العسكرية

  .سواء اتصلت بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي ،والاقتصادية والصناعية والعلمية

                                            
 .379ص  ،سابقالرجع الم ،محمد الفاضل .دعن  ،23/11/1951تاريخ  ،790القرار رقم  1- محكمة النقض السورية، الغرفة الجزائية،     

 .61ص  ،1991القاهرة  ،الطبعة الرابعة ،الوسـيط في قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور. د -2
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وهذا لا .ت بصيغة الجمعتحدث عن الأشياء والوثائق والمعلوما 272ونشير إلى أن نص المادة     

بل يكفي أن  ،يعني بالضرورة أن يكون محل جرم الاستحصال مجموعة أشياء أو وثائق أو معلومات

  .إذا كانت تشكل لوحدها سراً ماساً بأمن الدولة .يقع الجرم على شيء أو وثيقة أو معلومة واحدة فقط

  :الركن المعنوي –رابعاً 

العلم  .رم سوى توافر القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادةلا يتطلب المشرع لقيام هذا الج   

  .واتجاه إرادته إلى هذا الفعل ،بأن ما يسعى للاستحصال عليه هو سر ماس بأن الدولة

المعاقب عليها في الفقرة  ،ومتى توافر هذا القصد الجرمي لدى الفاعل قامت جريمة الاستحصال   

فقد يقوم شخص  .النظر عن الباعث الذي دفعه إلى ذلكبصرف  ،272الأولى من المـادة 

.   أو لحب الفضول أو الاستطلاع ،أو تاريخي ،بالاستحصال على سرٍ ماسٍ بأمن الدولة لغرض علمي

 ،وإن كان لهذه الدوافع تأثير في مقدار العقوبة .فجميع هذه البواعث أو الدوافع متساوية في قيام الجرم

  .ا تبعاً لكون الدافع شريفاً أو شائناًفيخفضها القاضي أو يغلظه

وذلك  ،تكمن في حماية أسرار الدولة بشكل كامل ،272من وراء نص المادة ،فحكمة  المشرع ،إذن   

حتى وإن كان لم يكن يقصد من وراء  ،بإيقاع العقاب على مجرد الحصول عليها ممن لا صفة له بذلك

  .نبيةحصوله عليها إفشائها أو إبلاغها إلى دولة أج

اعتبر  ،أي الإفشاء لصالح دولة أجنبية ،أو هذا القصد الخاص ،ولكن إذا توفر لدى الفاعل هذه الغاية  

فالقصد الخاص في هذا الجرم لا  .272ذلك سبباً مشدداً للعقاب وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 

وإنما يعتبر توافره ظرفاً ،ابأي أنه ليس مطلوباً لتوجب العقـ ،يدخل في تكوين عناصره أو أركانه

  .مشدداً فقط لهذا العقاب

  

  :العقاب وظروف التشديد

كل من سرق أو استحصل على سر من الأسرار المتصلة بسلامة الدولة السورية يعاقب وفق الفقرة    

بالأشـغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشـرة سنة، أياً كان /  272/ من المادة  الأولى

  .ما عدا أن يكون منفعة دولة أجنبية أو معادية. الذي دفعه إلى ذلكالباعث 
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فإذا توفر لدى الفاعل غاية الحصول على الأسرار لتسليمها أو إفشائها لمنفعة دولة أجنبية فيشدد    

ونذكّر بأن مفهوم الدولة . إلى الأشغال الشاقة المؤبدة/  272/ العقاب وفق الفقرة الثانية من المادة 

 .نبية، في هذا السياق، يعني الدولة التي ليس بينها وبين سورية حالة حربالأج

فتعني أن الفاعل استحصل على الأسرار لأجل  أو لصالح دولة " لمنفعة دولة أجنبية " أما عبارة    

 .أجنبية، أي ليقوم بتسليمها أو إفشائها إلى أحد مسؤولي أو مندوبي أو عملاء تلك الدولة

فقد تعلم السلطة بنشاط هذا الشخص، . أن تنتفع الدولة الأجنبية بهذه الأسرار فعلاً ولا يشترط هنا

وتسهل له عملية الحصول على السر، ومن ثم تسليمه إلى عميل دولة أجنبية، ولكن بعد استبداله 

 .بسر خاطئ  أو ناقص

فقد يقوم .  لأجنبيةكما لا يشترط أن يتوصل الفاعل إلى إفشاء الأسرار أو تسليمها لصالح الدولة ا

الفاعل بالاستحصال على الأسرار بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية، إلا أن السلطة تقبض عليه قبل أن 

 .يقوم بعملية الإفشاء أو التسليم

إذن، ما دام قد توفر لدى الفاعل، عند الاستحصال، قصد تسليم الأسرار إلى دولة أجنبية يعاقب 

رف النظر عن قيامه فعلاً بتسليم الأسرار أم لا، أو عن استفادة الدولة بالأشغال الشاقة المؤبدة، بص

  .الأجنبية من السر استفادة حقيقة أم لا

ل لصالحها على الأسرار الماسة بأمن الدولة، دولة معادية، أي أما إذا كانت الدولة التي استحصل الفاع

/ بينها وبين سورية حالة حرب، فيطبق على الفاعل ظرف التشديد العام المنصوص عنه في المادة 

  .بحيث يستبدل المؤبد بالإعدام/  274

. الفائدة الحقيقة ويسري هنا ما شرحناه آنفاً بالنسبة للدولة الأجنبية، من حيث التسليم الفعلي، أو 

  .فالجاسوس يعدم ما دام استحصل على سر من الأسرار المتصلة بسلامة الدولة لصالح دولة معادية
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  إبلاغ الأسرار أو إفشاؤها

 

                 

             

    

                

            

              

       

     

               

            

                

                 

             

           

                 

     

      

            

               

             

  

               

            

               

      

   

                 

          

              

                 

            

         

                

   

      

تناولت المادة / 273 / هذه الحالة، أو هذه الصورة الأخيرة من صور التجسس، وهذه المادة

تتميز بتعقيدها وصفة أشخاصها. حيث جاء النص فيها على أكثر من جريمة، متنوعة بأفعالها

وشخوصها ووسائلها ونتائجها.

فإذا كانت الخطوة الأولى من خطوات التجسس قد تبلورت في منع الدخول أو محاولة الدخول إلى

الأماكن المحظورة. أما الثانية فقد تمحورت حول الاستحصال على تلك الأسرار وسرقتها، فإن

الجرم الوارد في المادة / 273 / يمثل المحطة الأخيرة والأهم في التجسس، وهي تسليم الأسرار

الماسة بأمن الدولة إلى جه ةٍ ما.

نص المادة /273 /:

" 1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة / 271 / فأبلغه

أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

 3- إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفًا أو عام ًلا أو

مستخدمًا في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى

والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

4- إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من

شهرين إلى سنتين ".

  من استقراء هذه المادة نتبين ما يلي:

135 



اً عادياً، غير مؤتمن على الأسرار التي أفشاها، وقد إن الفاعل في هذه الجريمة قد يكون شخص -

  .يكون موظفاً مؤتمناً على الأسرار

أما إذا كان موظفاً . فإذا كان الفاعل شخصاً عادياً، فإنه لا يعاقب إلا على جرم الإفشاء المقصود 

اتج عن أي الإفشاء الن ،مؤتمناً على الأسرار، فيعاقب على جرم الإفشاء المقصود وغير المقصود

 .خطأه

إن المتلقي لهذه الجريمة، أي الجهة التي أفشيت لها أو لمنفعتها الأسرار، إما أن يكون شخصاً عادياً   -

  .وإما أن يكون دولة أجنبية محايدة أو معادية ،أو أشخاصاً عاديين

 الإفشاء المقصود المرتكب من قبل: الأول. يتضمن في الواقع جرمين/  273/ إن نص المادة  -

: و الثاني).  3فقرة ( ، والإفشاء المقصود المرتكب من قبل موظف مؤتمن )فقرة ا ( شخص عادي 

 ). 4فقرة ( هو الإفشاء غير المقصود المرتكب من قبل موظف مؤتمن 

 
  .ولقد حدد المشرع عقوبة وظروف تشديد لكل حالة من هذه الحالات   -

  

136 



  جرم الإفشاء المقصود
  

  /. 273/ ضمنته، كما أسلفنا، الفقرة الأولى من المادة هذا الجرم ت    

  

  :أركان الجرم

الفاعل، المتلقي، الركن المادي، محل الجرم، انتفاء السبب المشروع، : لهذا الجرم ستة أركان   

  .الركن المعنوي

  :الفاعل  -أولاً 

المواطن ومن  فجرائم التجسس ترتكب من .ليس المقصود، في هذا السياق، جنسية الفاعل     

وإنما المقصود هنا أن لا يكون للفاعل صفة المؤتمن على حيازة أو حفظ . الأجنبي على السواء

وبالتالي، يجب أن يكون الفاعل شخصاً عادياً حائزاً على الأسرار الماسة بأمن الدولة، فقام . الأسرار

  .بإفشائها

  من الدولة إلى حيازة الشخص العادي؟ولكن السؤال الذي يطرح هنا، كيف وصلت الأسرار الماسة بأ

للإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من الإحاطة بالصور الممكنة لحيازة تلك الأسرار، والتي يمكن ردها 

  :إلى ثلاث

فهنا يعتبر هذا . أن يكون الحائز شخصاً كلفته السلطة بحفظ الأسرار أو حيازتها، فقام بإفشائها  - 1

، وبالتالي / 273/ ء المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الشـخص قد ارتكب جرم الإفشا

  .تستبعد أحكام الفقرة الأولى

فهنا يعتبر . أن يكون الحائز شخصاً عاديا، استحصل على الأسرار أو سرقها، ثم قام بإفشائها  - 2

ارد ، وجرم الإفشاء الو/ 272/ جرم الاستحصال الوارد في المادة . هذا الشخص قد ارتكب جرمين

 .وهو اجتماع مادي للجرائم/.  273/ في الفقرة الأولى من المادة 

أن يكون الحائز شخصاً عادياً وصلت الأسرار إلى حيازته صدفة أو عرضاً، أي دون أن يبذل   - 3

فهنا يرتكب هذا الشـخص . فقام بإفشائها دون سبب مشـروع ،نشاطاً إيجابياً في الحصول عليها

 .موضوع بحثنا/  273/ الأولى من المادة الجرم الوارد في الفقرة 
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فلتطبيق أحكام هذه . وإن كانت هذه الصورة نادرة الوقوع، إلا أنها هي المقصودة في هذا السياق 

الفقرة يجب أن يكون الفاعل قد حاز الأسرار، بدون سعي منه،  أي صدفة أو عرضاً، وليس له صفة 

 .رر فعلهفي حيازتها، وقام بإفشائها دون سبب مشروع يب

 

  :المتلقي –ثانياً 

تختلف أيضاً صفة متلقي السر، أي الجهة التي . على غرار اختلاف صور حيازة الفاعل للأسرار    

  .أفشي السر أمامها أو لمنفعتها أو لمصلحتها

  ؟/  273/ والسـؤال الذي يطرح هنا، من هو المتلقي المقصود في الفقرة الأولى من المادة   

على هذا التساؤل، لا بد لنا من الإحاطة، عموماً، بالجهات التي يمكن أن تأخذ صفة للإجابة      

  :المتلقي، وهي ثلاث

فنكون أمام . إما أن تكون الجهة التي أفشي السر أمامها، شخصاً عادياً أو أشخاصاً عاديين - 1

  /. 273/ الفقرة الأولى من المادة 

ر لأحد مسئوليها أو مندوبيها أو عملائها، مع إما أن تكون هذه الجهة دولة أجنبية، أفشي الس - 2

 .التي شددت العقاب/  273/ فنكون هنا أمام الفقرة الثانية من المادة . علم الفاعل بهذه الصفة

. وإما أن تكون هذه الجهة دولة معادية، فتزداد خطورة الفعل، وبالتالي يشدد عقاب فاعله - 3

 /. 274/ الوارد في المادة  ونكون في هذه الحالة أمام ظرف التشديد العام

، لا بد أن يكون من أفشي السر أمامه / 273/ إذن، لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة     

أي ليس دولة أجنبية محايدة أو معادية، أو أحد موظفيها أو مندوبيها . شخصاً عادياً أو أشخاصاً عاديين

  .أو عملائها

  :الركن المادي -ثالثاً 

وهما متقاربان في المعنى، فكل . الركن المادي في هذا الجرم بفعل الإبلاغ أو الإفشاء يتجلى     

  .إفشاء للسر إبلاغ له وتبليغ به
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  .وسيلة كانت كالنقل أو الإخبار أو التسليم 22والمقصود بالإبلاغ هو إيصال الأسرار إلى الغير بأية  

وإبلاغ السر أو نقله  أو تسليمه قد . ه أو إذاعتهأما الإفشاء، فهو البوح بالسر الخفي أو كشفه أو نشر 

ويجب للعقاب أن يكون الفاعل عالماً بأن ما يبلغه أو ينقله أو يسلمه . يقع ممن يعلمه وممن لا يعلمه

أما الإفشـاء فلا يكون إلا لشيء يعلم محتوياته،  ولا يستطيع شخص أن . سراً متصلاً بأمن الدولة

  .23يفشي مالا يعلم

لوسيلة الإبلاغ أو الإفشاء، فقد يتم شفاهة، أو كتابة بطريقة الرسم أو التصوير أو بالنشر في  ولا عبرة

  .الصحف أو المجلات أو بالهاتف أو إذاعته في محطات الإذاعة أو التلفزيون

ويستوي في قيام المسؤولية أن يعلم بالسر شخص واحد لا صفة له في العلم به، أو عدد من     

ت واحد، أو تحصل إذاعته في مجلس خاص أو محل عام، لأن النص ورد مطلقاً لا الأشخاص في وق

  .24تخصيص فيه

فالمشرع . كما أنه لا فرق من حصول نتائج فعلية تضر بأمن الدولة نتيجة الإبلاغ أو الإفشاء     

ة عاقب على مجرد الإبلاغ أو الإفشاء بصرف النظر عن مداهما، أو حصول النتيجة الجرمية الضار

  .أم لا

ويدخل بهذا المفهوم إبلاغ أو إفشاء السر الذي أضاف إلى الدولة الأجنبية من معلومات،  أو أن     

لأنه حتى في حالة سبق نقله أو إبلاغه فإن الفاعل . يكون قد سبق لها العلم به من جاسوس غير المتهم

  .بفعله يؤكد لهذه الدولة صحة ما نقل إليها وبقاءه على حاله

ا يدخل بهذا المفهوم أيضاً الإفشاء أو الإبلاغ لجزءٍ من السر، وكذلك لو كان السر قد نقل على كم   

  . 25وجه خاطئ في بعض أجزائه أو ناقص

وتجدر الإشارة إلى أن حظر إبلاغ أو إفشاء الأسرار إلى من ليس له صفة هو حظر مطلق، يدخل     

  ....به حكماً الأقارب من زوجة أو ولد أو والد أو أخ

  

                                            
  .24رقم  ،81سابق، مادة الرجع المغارسون،  -1
  .هاوبعد  388سابق، ص  الرجع الممحمد  الفاضل، . انظر د: لمزيد من الفروق بين الإبلاغ و الإفشاء-2
  .147سابق، ص  الرجع المالمستشار محمود إسماعيل،  -1
  .60سـابق، ص الرجع المأحمد فتحي سـرور، . د: وانظر أيضاً. 27، رقم  / 81/سابق، مادة الرجع المغارسون،  -2
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  :المحل -رابعاً

وقد سبق وتحدثنا عن مفهوم تلك الأسرار . يجب أن يكون محل الإبلاغ أو الإفشاء سراً من أسرار الدولة    

  .سابقاً

حيث أن مدار الحماية التي وضعها المشرع في . فهذا المحل تشترك فيه كافــة جرائم التجسس    

اء أو الوثائق أو المعلومات التي يجب أن تبقى تنصب على الأشي/  273/ إلى /  271/ المواد 

  .مكتومة حرصاً على سلامة الدولة

سنلاحظ أن المشرع تحدث عن الوثائق /  273/ ولكن إذا عدنا إلى نص الفقرة الأولى من المادة     

  .والمعلومات وأغفل الإشارة إلى الأشياء

السرية أو تتصف بها لا تكون محلاً لجرم  إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً بأن الأشياء التي تتضمن    

  .تشملها كما تشمل الوثائق والمعلومات سواء بسواء/  273/ بل إن أحكام المادة . الإبلاغ  أو الإفشاء

فلا يعقل أن يلاحق شخص بجرم التجسس لأنه بلغ معلومات لأحد عملاء دولة معادية، تتضمن     

خدمها الجيش السوري، أو سلم ذلك الشخص وثيقة تتضمن وصفاً لنوع من أنواع  الأسلحة التي يست

ولا يلاحق هذا الشخص إذا اكتفى بنقل نموذج من ذلك السلاح إلى العدو، . طريقة صنع ذلك السلاح

  .من ذكر الأشياء واقتصارها على المعلومات والوثائق فقط/  273/ مستندين إلى خلو المادة  

  :انتفاء السبب المشروع –خامساً 

ولكن ما . لا بد لقيام جرم الإبلاغ أو الإفشاء من عدم وجود سبب مشروع لهذا الإبلاغ أو الإفشاء    

  هو السبب المشروع الذي إذا توفر انتفى ركن من أركان الجريمة، ولم يعد هناك جرماً ؟

حالة  منها ما يعتبره سبب تبرير، ومنها ما يعتبره. آراء فقهية كثيرة طرحت في تفسير هذا المفهوم

وهناك رأي فقهي، . من حالات الضرورة، ومنها ما يعتبره صوره من صور انعدام القصد الجرمي

نؤيده، يعتبر أن السبب المشروع يتسع لكل هذه الفروض بل يتسع لأكثر منها، إلا أنه ليس هو إياها 

  .26وحدها 
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نصياعاً لأمر مشروع صادر فكما يوجد السبب المشروع في حالة الإبلاغ تنفيذاً لنص قانوني أو ا    

فإن هذا السبب . عن السلطة، أو في حالة الإبلاغ المرتكب في ممارسة حقٍ دون إساءة استعماله

كضابط يبلغ أهل . يتجلى أيضاً في الأذن الخطي أو الشفهي الذي تصدره الوحدات العسكرية المعنية

حتى ولو . لا يصاب أحدهم بأذى القرى بقيام قطعات من الجيش بمناورات عسكرية في منطقتهم حتى

أو الموظف الذي يذيع بلاغاً عسكرياً، بأمر . 27وصل الخبر إلى أحد عملاء دولة أجنبية أو معادية 

من السلطة المختصة، يتضمن ما أصابه الجيش من انتصار أو خسارة  في مكان ما، أو عن تحركات 

  .بعض قطع الجيش هجوماً أو دفاعاً

  :يالركن المعنو -سادساً

لا يتطلب قيام هذا الجرم قصداً جرمياً خاصاً لدى الفاعل عند إبلاغه أو إفشائه للإسرار، وإنما     

  .يكتفى بالقصد العام، بعنصرية الإرادة والعلم

فهذا الجرم يقوم إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى إبلاغ الأسرار أو إفشائها، مع علمه أن ما يبلغه أو     

ومتى توفر هذا القصد لدى الفاعل، فلا عبرة بعد . رار المتصلة بسلامة الدولةيفشيه هو سر من الأس

فقد يكون هذا الباعث، الحصول على المال،  أو لأداء خدمة . ذلك للباعث الذي دفعه إلى هذا الفعل

  .طلبت إليه، أو لتسلية محدثه، أو لتأييد وجهة نظره أثناء نقاش دائر

ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضاً حالة . ر القانون بعدم الاعتداء بهافكل هذه البواعث سواء في نظ   

. الصحفي الذي يسعى، لسبقٍ صحفيٍ، إلى نشر سرٍ من الأسرار المتصلة بسلامة الدولة في صحيفته

فقيام هذا الصحفي بواجبه الصحفي لا يعفيه من المسؤولية عن جرم الإبلاغ أو الإفشاء، ما دامت 

  .نشر شيء يعلم أنه سر ماس بأمن الدولة إرادته قد اتجهت إلى

فما دام القصد الجرمي العام قد توفر لديه، وهو ما يتطلبه المشرع لقيام هذا الجرم، فلا عبرة بعد     

ولكن الصحفي قد ينشر شيئاً . ذلك للباعث الذي دفعه إلى ذلك، حتى ولو كان أداء الواجب الصحفي

سبق صحفي، وهو لا يعلم أن ما ينشره هو سر من  في صحيفته مدفوعاً برغبة الحصول على

  .الأسرار المتصلة بسلامة الدولة، فهنا ينتفي الجرم لانتفاء أحد أركانه، وهو الركن المعنوي
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وتجدر الإشارة إلى أن القصد الجرمي ينتفي بانتفاء حرية الإرادة والاختيار نتيجة الإكراه أو     

فإذا أكره شخص . ة الضرورة موانع للعقاب وفق القاعدة العامةفالإكراه وحال. نتيجة حالة الضرورة

  .على الإفشاء فلا عقاب

أي أنه إذا تم الإفشاء  في . ونشير أخيراً إلى أن هذا الجرم لا يلاحق فاعله إلا إذا كان مقصوداً    

اص قد حاز فلو أن أحد الأشخ. هذه الحالة نتيجة خطأ، فلا يلاحق الفاعل بجرم الإفشاء غير المقصود

ثم ارتكب . صدفة على سر من أسرار الدولة وهو يتحدث على الهاتف، نتيجة لتداخل الخطوط الهاتفية

لأن . فلا يلاحق الفاعل بهذا الجرم. خطأ أدى إلى وصول هذا السر إلى أحد عملاء دولة معادية

 273/ من المادة  المشرع اشترط في جرم الإفشاء غير المقصود، المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة

  .، أن يقع من قبل موظف مؤتمن على السر، وليس من شخص عادي وصل إليه السر صدفة/

  

  :العقاب وظروف التشديد

                    

               

               

                  

       

                

             

               

               

      

                

     

قلنا أن الجرم الوارد في الفقرة الأولى من المادة / 273 / يتمثل بقيام شخص عادي، حاز سرًا

من أسرار الدولة صدفة أو عرضًا، بإبلاغه أو إفشائه لشخص عادي أو أشخاص عاديين.

في هذه الحالة اعتبر المشرع هذا الجرم جنحة عقابها الحبس من شهرين إلى سنتين.

وقد وضع المشرع لهذا الجرم فئتين من ظروف التشديد. الأولى تتعلق بصفة المتلقي، أي من أفشي

السر له. والثانية تتعلق بصفة فاعل الجرم.

• الفئة الأولى- إذا قام هذا الشخص العادي، الذي حاز على الأسرار صدفة، بإفشائها لمنفعة دولة

أجنبية. ش دد العقاب، بموجب الفقرة الثانية من المادة / 273 /، إلى الأشغال الشاقة المؤقتة

 من خمس إلى خمس عشرة سنة. أما إذا كانت الدولة معادية، فيطبق على الجرم عندئذ ظرف

التشديد العام الواردة في المادة / 274 /، بحيث تزداد عقوبة الأشغال الشاقة المذكورة في الفقرة

الثانية من الثلث إلى النصف.

• الفئة الثانية – وتتناول، كما قلنا، التشديد المبني على صفة الفاعل. وجاء النص عليها في الفقرة

  الثالثة من المادة / 273 /.
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تخدماً أو عاملاً بالدولة، أي أنه بموجب صفته هذه مؤتمناً فإذا كان حائز الأسرار موظفاً أو مس    

على هذه الأسرار، فقام بإفشائها دون سبب مشروع، فيعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس 

عشرة سنة إذا أفشاها لشخص عادي أو أشخاص عاديين، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفشاها لمنفعة 

  .ذا كانت هذه الدولة معاديةدولة أجنبية، وبالإعدام إ

ليس "  الموظف والمستخدم والعامل" ونشير هنا إلى أن التعابير التي أستخدمها المشرع      

أن تكون لها دلالات واسعة ومعاني " المقصود منها المعنى الحرفي لهذه الدلالات، وإنما أراد المشرع 

لاً من أعمالها، أو تعهد إليه بمهمة دائمة أو عامة تجعلها صالحة لأن تشمل كل من تنيط الدولة به عم

    28 ."مؤقتــة من مهامها، أو توكل إليه أية ولاية 

ويدخل ضمن هذا المفهوم النائب في المجلس النيابي، و الشخص العادي الذي تنتدبه الحكومة      

راء الذين للقيام بمهمة رسمية، كعضو في وفد أو مؤتمر، والموظفين المؤقتين والوكلاء والخب

يرتبطون بالدولة بعقد يعين نوع أعمالهم ومدتها وشروطها، إذا كان هؤلاء قد حازوا على أسرار 

  .ماسة بأمن الدولة بحكم صفاتهم هذه فأفشوها دون سبب مشروع

  :لا يمكن تطبيقها إلا إذا توافر شرطان/  273/والملاحظ هنا أن الفقرة الثالثة من المادة  

 .فاعل حاملاً إحدى الصفات الثلاث المذكورة آنفاً بالمعنى الواسع الذي تحدثنا عنهأن يكون ال :الأول

وبعبارة أخرى، . أن يكون الفاعل، بموجب صفته هذه، مؤتمناً على الأسرار التي قام بإفشائها والثاني

  .أن تكون حيازته للأسرار ناتجة أو بموجب صفته تلك

رار صناعة الطائرات الحربية، وأثناء نقاش مع صديق له، فلو أن موظفاً مؤتمناً على بعض أس     

مؤتمناً بدوره على أسرار صناعة البوارج الحربية، أفشى له هذا الأخير بعض تلك الأسرار المؤتمن 

  . عليها، لتأييد وجهة نظره في النقاش

ن أصلاً فيكون الأول قد حاز تلك الأسرار التي أفشيت دون سعي منه، من جهة، ودون أن يكو    

فإذا أفشاها فلا يطبق عليه ظرف التشديد المنصوص عليه في الفقرة . مؤتمناً عليها من جهة أخرى

أي يلاحق كشخص عادي حاز الأسرار عرضاً، فأفشاها، . الثالثة، وإنما يطبق عليه نص الفقرة الأولى

عليها وإنما أفشى لأنه لم يفشي الأسرار المؤتمن شخصياً . وليس كموظف مؤتمن على تلك الأسرار

  .أسراراً حازها بصفته شخصاً عادياً
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بالمقابل، فإن الصديق الذي أفشى له الأسرار المؤتمن عليها، يلاحق، بصفته مؤتمناً على الأسرار،       

  .بمقتضى الفقرة الثالثة

  

ة إذا كان أحد الأشخاص مؤتمناً على بعض الأسرار المتصلة بسلام. والسؤال الذي يطرح هنا   -

ثم قام بعد ذلك بإفشاء الأسرار التي كان مؤتمناً . الدولة،  ثم ترك عمله بعزلٍ أو استقالةٍ أو تقاعدٍ مثلاً

  ؟/ 273/ فهل يعامل كشخص عادي أو كموظف مؤتمن في معرض تطبيق أحكام المادة   . عليها

شيئاً بل يظل فعله  في الواقع، إن زوال صفة هذا الشخص بعد تركه للعمل لا تغير من الأمر       

. تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة، ويبقى معتبراً موظفاً مؤتمناً على تلك الأسرار

. لا تنتهي بانتهاء مدة عمله  29 لأن علاقته بالدولة ليست علاقة قانونية فقط، بل هي أيضاً رابطة أدبية

عمله، شخصاً عادياً بالنسبة للأسرار التي كان وبالتالي لا يعقل أن يعتبر هذا الشخص، إذا ترك 

 .بل  سيبقى معتبراً مؤتمناً على تلك الأسرار حتى يرفع عنها صفة الأسرار. مؤتمناً عليها

  

المقصود
 
غير

 
الإفشاء

 
جرم

  

  

  .273جاء النص على هذا الجرم في الفقرة الرابعة من المادة           

بق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السا«   

  .» شهرين  إلى سنتين

وإن كان النص الأصلي . والمقصود بالأشخاص السابق ذكرهم، الموظف أو المستخدم أو العامل     

أحد الأشخاص من « الذي وضع باللغة الفرنسية، وترجم عنه المشرع السوري، يشير صراحة إلى 

  . ، إلا أن الترجمة جاءت في النص الحالي، غير دقيقة»ر إليها في الفقرة السابقة أصحاب الصفة المشا

مع ذلك، فلقيام هذا الجرم، يشترط أن يكون فاعله حاملاً إحدى الصفات التي ذكرها المشرع،     

وحائزاً للأسرار المتصلة بسلامة الدولة بموجب صفته هذه، فارتكب إحدى صور الخطأ، مما أدى إلى 

  .رب أو إبلاغ أو إفشاء الأسرار المؤتمن عليهاتس
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  :أركان الجرمأركان الجرم

 .النتيجة -الخطأ   -الفاعل  -لهذا الجرم ثلاثة أركان    

  

  :الفاعل: أولاً

يجب أن يكون الفاعل، في جرم الإفشاء غير المقصود، إما موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً في    

  .الدولة، حائزاً على الأسرار بحكم صفته هذه

وكما أسلفنا فهذه التعابير الثلاثة التي استخدمها المشرع لا يجب أن يفهم منها المعنى القانوني      

الدقيق فقط، وإنما تشمل أي شخص أناطت به السلطة حفظ الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو نقلها أو 

أخذ حكم الموظف أو فهو بهذه الصفة يصبح مؤتمناً على الأسرار، وي. تسليمها إلى مرجع مختص

  .المستخدم أو العامل في هذه الجريمة

أي  .ونؤكد هنا على وجوب أن يكون هذا الشخص المؤتمن حائزاً على تلك الأسرار بصفته هذه     

أما إذا حاز  .أن مقتضيات وظيفته أو مهمته أو عمله أن يحوز تلك الأسرار التي أفشيت بخطأٍ منه

ى أسرارٍ أخرى بصفته شخصاً عادياً، أي خارج نطاق الوظيفة أو عل ،المؤتمن على بعض الأسرار

  .العمل المكلف به، فلا يسأل عن جرم الإفشاء غير المقصود

  :الخطأ ::ثانياًثانياً

والواقع أن المشرع السوري لم . يجب أن يرتكب المؤتمن على الأسرار خطأً يؤدي إلى إفشائها    

لأنه في الاصطلاح الجزائي . في النص" ر المقصود الخطأ غي" يكن مصيباً عند استعماله لعبارة 

فالخطأ لا يكون إلا غير . السـليم والدقيق، فإن الخطأ لا يكون تارة مقصوداً وتارة غير مقصود

وإذا كان الخطأ مقصوداً فلم يعد خطأً، وإنما ينقلب إلى نية جرمية، أو قصداً جرمياً، وبالتالي . مقصود

  .  يصبح الجرم مقصوداً

من / 189/ وبالعـودة إلى المادة . ويلاحـظ أن النص لم يفصح عن نوع الخطـأ أو صورتـه   

يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو "  قانون العقوبات التي عرفت الخطأ نجدها تنص 

  ". قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة
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  .ال، قلة الاحتراز، وعدم مراعاة الشرائع والأنظمةالإهم: إذن، يقوم الخطأ على صورٍ ثلاث   

فلو أهمل . هو سلوك سلبي يتمثل في الامتناع عن اتخاذ ما تقتضيه الحيطة والحذر: فالإهمال •

الشخص المؤتمن في صيانة وحفظ وثيقة سرية فامتدت إليها يد تمكنت من نسخها أو تصويرها، 

فالمؤتمن يسأل عن إهماله، ويلاحق بجرم . إلى مكانهابغية إيصالها إلى دولة أجنبية،  ثم أعادتها 

  .الإفشاء غير المقصود

فهو سلوك إيجابي يتمثل في حالة إقدام الفاعل على القيام بفعل خطير، وهو : أما قلة الاحتراز •

مدرك لخطورته وما يترتب عليه من آثار، إلا أنه يمضي في عمله دون أن يتخذ الوسائل الوقائية 

      .30 هذه الأخطار اللازمة لدرءِ

فقام هذا الشخص بنقلها  عن . فلو كلف شخصاً بنقل أسرار ماسة بأمن الدولة إلى مرجع مختص  

طريق الهاتف، فاسترق السمع أحد الأشخاص، قصداً أو بدون قصد، بسبب تداخل الخطوط  أو 

من عن جرم الإفشاء فيلاحق هذا المؤت. تشويشها، وأوصل هذه الأسرار إلى دولة أجنبية أو معادية

  .غير المقصود

، فهي كل مخالفة لأي حكم يقضي به القانون، أو لأمر أو أما عدم مراعاة الشرائع والأنظمة   •

  .قرار  أو بلاغ صادر عن سلطة مختصة

وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة القوانين أو الأنظمة خطأ كافٍ لوحده لقيام المسؤولية ولو لم يرتكب    

  .مال أو قلة احترازالشخص أي إه

فلو أن شخصاً مؤتمناً على بعض أسرار الدولة، لم يراعي الأمر الإداري الصادر إليه من السلطة     

وقام بتأجيل هذا التسليم، وأثناء ذلك  .المختصة، بتسليم تلك الأسرار إلى جهة معينة بتاريخ معين

فيلاحق هذا الشخص بجرم . و سرقتهااستطاعت  يد الوصول إلى تلك الأسرار فصورتها أو نسختها أ

الإفشاء غير المقصود حتى ولو لم يتوفر بحقه أي إهمال أو قلة احتراز في صيانة أو إخفاء تلك 

  . الأسرار

والواقع أن صور الخطأ الثلاث، التي ذكرها المشرع، تتداخل ببعضها البعض بحيث يمكننا القول    

  . من صورةٍ واحدةٍ من صور الخطأ بأن أي جرم غير مقصود يمكن رده إلى أكثر
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  :النتيجة --ثالثاًثالثاً

يجب أن يؤدي الخطأ الذي ارتكبه الشخص المؤتمن إلى تسريب أو إبلاغ أو إفشاء الأشياء  أو     

  .الوثائق  أو المعلومات المؤتمن عليها، والتي يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة

اء أدى الخطأ إلى إبلاغ أو إفشاء كامل السر أو بعضه،  أو كان ويترتب العقاب في هذا الجرم سو   

  . السر  قد نقل على وجه خاطئ في بعض أجزائه أو ناقص

ولنفترض بأن مؤتمناً على بعض الأسرار الماسة بأمن الدولة  قد أهمل قصداً حفظ أو صيانة أو    

لجاسوس  أن يحصل عليها أو  إخفاء الوثائق السرية التي يحوزها بمقتضى صفته، وذلك كي يتيح

  .ينسخها أو يصورها

فهذا الشخص لا يلاحق، طبعاً بجرم الإفشاء غير المقصود، لأنه أهمل قصداً، أي توفر لديه     

جرم التدخل في سرقة الأسرار الماسة . وإنما ما قام به يشكل، في الواقع، جرمين. القصد الجرمي

إفشاء الأسرار الماسة بأمن الدولة المقصود من موظف ، وجرم / 272/ بأمن الدولة وفق المادة 

وهو اجتماع معنوي للجرائم، يحكم بعقوبة الجرم /.  273/ مؤتمن وفق الفقرة الثالثة من المادة 

  .الأشد

ونشير أخيراً إلى أنه لا بد من وجود رابطة سببية بين خطأ الشخص المؤتمن، المتمثل  في      

و عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وبين النتيجة الجرمية، أي إبلاغ  أو إفشاء الإهمال أو قلة الاحتراز أ

  .31الأسرار المتصلة بسلامة الدولة 

  

  :العقاب وظروف التشديد

عقاب جرم الإفشاء  غير المقصود، المرتكب حصراً من /   273/ حددت الفقرة الأخيرة من المادة    

فالجرم في . مة الدولة، بالحبس من شهرين  إلى سنتينقبل شخص مؤتمن على الأسرار المتصلة بسلا

  .هذه الحالة جنحي الوصف

                                            
1-                       

        
يجب أن تقدر هذه الصلة السببية وفق أحكام المادة / 203 / من قانون العقوبات التي نظمت مسألة العلاقة السببية. وتبنت في فقرا الأولى

  نظرية تكافؤ الأسباب، ونظرية السبب الملائم في فقرا الثانية.
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والملاحظ أن المشرع لم يفرق في عقاب هذا الجرم بين الجهة التي أفشيت الأسرار أمامها  أو     

  .لمنفعتها، إن كانت شخصاً عادياً أو دولة أجنبية

منصوص عليها لهذا الجرم، تبقى ذاتها سواء كان وعلى ذلك، ولعدم النص، فإن العقوبة الجنحية ال   

  .المتلقي شخصاً عادياً أو دولة أجنبية

فهذا النص . ، والمتعلق بالدولة المعادية/ 274/ ولكن لدينا ظرف التشديد العام الوارد في المادة    

  .يطبق على جميع جرائم التجسس المقصودة منها وغير المقصودة

عقوبة الحبـس من شهرين إلى سنتين تزداد من الثلث إلى النصف، إذا أدى  وانطلاقاً من ذلك، فإن   

  .خطأ المؤتمن إلى وصول تلك الأسرار إلى دولة معادية

  

   271/ وبذلك ننهي أحكام التجسس في قانون العقوبات السـوري، التي وردت في المــواد   -

     .عدووننتقل إلى شرح أحكام الصلات غير المشروعة بال. 274إلى  
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